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ملخص البحث:

تهتــم هــذه الدراســة التحليليــة المقارنــة بتقديــم نبــذة عــن المراقبــة القضائيــة، والتــي تمثــل أحــد 
أهــم بدائــل التوقيــف الاحتياطــي فــي التشــريعات المقارنــة فــي العصــر الحديــث. إذ تتناول الدراســة 
بعــض أهــم المحــاور الأساســية المرتبطــة بهــا كمفهومهــا، والتزاماتهــا، وضوابطهــا، وذلــك فــي 
كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون الأمريكــي مقارنــة بالنظــام الســعودي. وتهــدف الدراســة بشــكل 
أساســي إلــى النظــر فــي إمكانيــة الاســتفادة مــن القانونيــن الفرنســي والأمريكــي فــي إيجــاد بديــل 
يقلــل مــن الاعتمــاد بشــكل كلــي علــى نظــام التوقيــف الوجوبــي فــي الجرائــم الكبيــرة، والمعمــول 
بــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد انتهــت الدراســة إلــى تقديــم مقتــرح يوصــي بتبنــي العمــل 
بالمراقبــة القضائيــة كبديــل للتوقيــف الاحتياطــي فــي النظــام الســعودي وذلــك وفــق ضوابــط معينــة

الكلمات الدالة: الإفراج المشروط، بدائل التوقيف الاحتياطي، حقوق المتهم.
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المقدمة:

ــي  ــه وف ــق، لكن ــة التحقي ــبيل مصلح ــي س ــذ ف ــاً يتخ ــراً تحفظي ــي تدبي ــف الاحتياط ــد التوقي يع
الوقــت ذاتــه يرتــب آثــاراً ســلبية ماديــة ومعنويــة تصيــب الفــرد وذويــه بصــورة مباشــرة وغيــر 
مباشــرة، وقــد يــؤدي إلــى تكــدس الموقوفيــن فــي الســجون ودور التوقيــف، ومــا يتبــع ذلــك مــن 

ــة. ــا الدول ــات تتحمله نفق

ــن  ــد م ــعي للح ــل الس ــن أج ــات م ــكار والإصلاح ــة بالأف ــة غني ــود الماضي ــت العق ــد كان وق
اســتخدام التوقيــف الاحتياطــي، واســتبداله ببدائــل أخــرى تكــون ذات فعاليــة فــي مواجهــة الجريمــة 
ــام  ــح الع ــن الصال ــوازن بي ــق الت ــا تحق ــراد، أي أنه ــوق الأف ــى حق ــظ عل ــه تحاف ــت نفس ــي الوق وف
ومصلحــة الأفــراد. وقــد أســهم فــي تعزيــز هــذا الاتجــاه تطــور وســائل التحقيــق وســهولة الوصــول 
إلــى المعلومــات والأدلــة. كمــا تشــدد قواعــد الأمــم المتحــدة الدنيــا النموذجيــة بشــأن التدابيــر غيــر 
الاحتجازيــة )قواعــد طوكيــو( علــى ضــرورة أن "لا يســتخدم الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة - فــي 
الإجــراءات الجنائيــة إلا كــملاذ أخيــر، ومــع إيلاء الاهتمــام الواجــب للتحقيــق فــي الجــرم المدعــى 
ولحمايــة المجتمــع والمجنــي عليه")القاعــدة 6 - )(، وأكــدت أيضًــا علــى ضــرورة تبنــي إجــراءات 

اختياريــة مشــابهة للتوقيــف الاحتياطــي تغنــي عنــه قــدر المســتطاع )القاعــدة 6 - 2)

وقــد اســتجابت العديــد مــن التشــريعات للتوجهــات الفكريــة المعاصــرة، فأوكلــت ســلطة 
التوقيــف للجهــات القضائيــة، وجعلتــه جوازيــاً، وحصرتــه فــي حــدود الحــالات الضروريــة التــي 
تحــدث اضطرابــاً بالأمــن الاجتماعــي، أو تشــكل تهديــداً خطيــراً وحــالاً علــى النظــام العــام وعلــى 
سلامــة الأشــخاص والأمــوال. كمــا أقــرت الأخــذ بالإجــراءات البديلــة كنظــام المراقبــة القضائيــة 
)أو مــا يســمى بالإفــراج المشــروط( ونظــام المراقبــة الإلكترونيــة كتدابيــر أصيلــة جنبــاً إلــى جنــب 

مــع التوقيــف الاحتياطــي وبنفــس الشــروط المقــررة لــه.

وقد نظم المشرع الفرنسي أحكام المراقبة القضائية بموجب القانون رقم 70 - 643 المؤرخ 
7) يوليو 970)، تضمنتها المواد 137 إلى 47) منه، وتم تطبيقها ابتداءً من أول يناير )97)، 

كما نظم القانون الأمريكي الفيدرالي أحكام التوقيف الاحتياطي والإفراج في الباب الثامن عشر من 
.Title 18 United States Code )18 U.S.C.( قانون الولايات المتحدة

ــراءات  ــام الإج ــن نظ ــى 24) م ــواد 2)) إل ــت الم ــعودية، نظم ــة الس ــة العربي ــي المملك وف
الجزائيــة أحــكام التوقيــف الاحتياطــي، والســلطة التــي تصــدره، وشــروطه، ومدتــه، وانقضــاءه، 
وقــد خلــت المــواد الســابقة مــن التطــرق إلــى بدائــل التوقيــف الاحتياطــي، وإنمــا اكتفــت بالإفــراج 
المؤقــت كصــورة مبســطة للمراقبــة القضائيــة، وفــي غيــر الجرائــم الكبيــرة، مــع إمكانيــة فــرض 

بعــض الالتزامــات فــي حــال الأمــر بــه
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ــم  ــف - رغ ــاوئ التوقي ــن مس ــد م ــة للح ــات الهادف ــع السياس ــاول جمي ــا لتن ــع بحثن ــن يتس ول
ــة  ــف الاحتياطــي، وهــو المراقب ــل التوقي ــى دراســة أحــد بدائ ــا ســيركز البحــث عل ــا - إنم أهميته
القضائيــة فــي التشــريع الفيدرالــي الأمريكــي والقانــون الفرنســي، والاســتفادة مــن منهجهمــا فــي 

ــعودي. ــي الس ــام الإجرائ ــر النظ تطوي

  أولاً- إشكالية البحث:

لئــن كانــت النظــم القانونيــة المعاصــرة كالتشــريع الأمريكــي والفرنســي تأخــذ بنظــام التوقيــف 
ــا فــي إطــار التحقيــق الجنائــي، إلا أنهــا وإدراكاً لمــدى  الاحتياطــي كإجــراء لا منــاص منــه أحيانً
ــن  ــوازن بي ــق الت ــار التوقيــف الاحتياطــي، ويحق ــه يخفــف مــن أث ــديلاً عن ــه، اســتحدثت ب خطورت
ــي  ــل هــذا الإجــراء ف ــن المصلحــة العامــة. ويتمث ــا بي ــراد وم ــات الشــخصية للأف ــوق والحري الحق

نظــام المراقبــة القضائيــة.

ــي، فهــو يهــدف  ــق الجنائ ــي مجــال التحقي ــاً متطــوراً ف ــة نظام ــة القضائي ويعــد نظــام المراقب
إلــى إبقــاء المتهــم حــراً أثنــاء إجــراءات التحقيــق مقابــل خضوعــه لعــدد مــن الالتزامــات المقــررة 
ــل أو  ــف الاحتياطــي هــو الإجــراء البدي ــد التوقي ــن يع ــى حي ــل، عل ــه إجــراء أصي ــا أن ــاً، كم قانون
الاســتثنائي، فلا يجــوز اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي فــي التشــريعين الأمريكــي والفرنســي إلا 

إذا كانــت التزامــات المراقبــة القضائيــة لا تســمح بتحقيــق أغــراض التحقيــق

ــف  ــد للتوقي ــل وحي ــذ ببدي ــعودي يأخ ــة الس ــراءات الجزائي ــام الإج ــا زال نظ ــل م ــي المقاب ف
ــه المنظــم  ــد جعل ــط، وق ــرة فق ــم الكبي ــر الجرائ ــي غي ــت ف ــراج المؤق ــي الإف ــل ف الاحتياطــي، يتمث
بــديلاً لاحقــاً عــن التوقيــف الاحتياطــي، فالأصــل هــو التوقيــف الاحتياطــي والاســتثناء هــو الإفــراج 

ــه المحقــق. ــاً يوافــق علي ــن المتهــم مكان المؤقــت، شــريطة أن يعي

ــور  ــام متط ــي نظ ــة تبن ــا أهمي ــو: م ــة، وه ــذه الدراس ــس له ــؤال الرئي ــر الس ــا يظه ــن هن وم
للمراقبــة القضائيــة كبديــل للتوقيــف الاحتياطــي فــي النظــام الإجرائــي الســعودي؟ وإلــى أي مــدى 

ــة؟ ــة الفرنســية والأمريكي ــن التجرب يمكــن الاســتفادة م

ثانياً- تساؤلات البحث:

مــا أهميــة إقــرار نظــام المراقبــة القضائيــة فــي النظــام الســعودي كتدبيــر أصلــي وليــس . )
اســتثنائي للتوقيــف الاحتياطــي؟

مــا الالتزامــات التــي تفرضهــا المراقبــة القضائيــة، ومــا هــي شــروط إيقاعهــا فــي النظــام . 2
الســعودي مقارنــة بالتشــريعين الفرنســي والأمريكــي؟
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 مــا الحــالات التــي يمكــن أن يكــون فيهــا اللجــوء إلــى المراقبــة القضائيــة مفيــداً كبديــل عن . 3
التوقيــف الاحتياطــي فــي النظام الســعودي مقارنة بالتشــريعين الفرنســي والأمريكي؟

ــف . 4 ــة مســتقلة يعهــد إليهــا مهمــه إصــدار أوامــر التوقي ــة وجــود ســلطة قضائي  مــا أهمي
ــراج؟ ــة، أو بالإف ــة القضائي ــر بالمراقب ــي، أو الأم الاحتياط

مــا أهميــة تقييــد قــرار الإفــراج المؤقــت بالتزامــات ذات طبيعــة وقائيــة وعلاجيــة ومهنية، . 5
وضمــان حقــوق الضحية؟

 مــا الضوابــط والضمانــات التــي قررتهــا التشــريعات المقارنة لتدبيــر المراقبــة القضائية؟ . 6
وهــل يمكــن الاســتفادة منهــا فــي تطويــر نظــام الإفــراج المؤقــت فــي النظام الســعودي؟

أي مــن النظاميــن الأمريكــي أم الفرنســي يصلــح لأن يكــون نموذجــاً أمثــلم للعمــل بــه فــي . 7
المملكــة العربيــة الســعودية؟

 ثالثاً- أهمية البحث:

ــن  ــق بي ــوازن والتوفي ــق الت ــة تحق ــة قانوني ــى إيجــاد آلي ــة البحــث مــن الســعي إل ــى أهمي  تتجل
مقتضيــات افتــراض قرينــة البــراءة التــي يتمتــع بهــا المتهــم، وضــرورات الكشــف عــن الجريمــة 
والوصــول إلــى مرتكبيهــا. وترتكــز هــذه الآليــة علــى مبــدأ أساســي يتمثــل فــي اعتبــار التوقيــف 
الاحتياطــي إجــراء اســتثنائي وذلــك لتعــدد عيوبــه، وإقــرار المراقبــة القضائيــة كإجــراء بديــل عنــه

كمــا تتجلــى أهميــة البحــث مــن كــون المراقبــة القضائيــة كإجــراء بديــل للتوقيــف الاحتياطــي لا 
جــود لــه فــي النظــام الإجرائــي الســعودي، والــذي أكتفــى بالإفــراج المؤقــت كبديــل وحيــد للتوقيــف 
الاحتياطــي يمكــن اللجــوء إليــه فــي غيــر الجرائــم الكبيــرة.  ومــن هنــا تبــدو الحاجــة ملحــة إلــى 
ــة  ــي إمكاني ــة، للنظــر ف ــة المقارن ــي الأنظم ــة ف ــة القضائي ــكام المراقب ــة توضــح أح ــة معمق دراس
ــة فــي المملكــة  ــة القضائي الاســتفادة منهــا فــي النظــام الســعودي والخــروج بنظــام متطــور للرقاب

العربيــة الســعودية

رابعاً- أهداف البحث:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقديــم دراســة معمقــة عــن المراقبــة القضائيــة مــن حيــث مفهومهــا 
ــي  ــي والأمريك ــن الفرنس ــي القانوني ــا ف ــروط تطبيقه ــا وش ــررة فيه ــات المق ــا والالتزام وطبيعته
ــي  ــة ف ــة القضائي ــي نظــام متطــور للمراقب ــة لتبن ــة قانوني ــراح آلي ــة بالنظــام الســعودي، واقت مقارن

ــة الســعودية ــة العربي المملك
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خامساً- منهجية البحث:

يعتمــد البحــث علــى عــدة مناهــج ومــن أهمهــا المنهــج الوصفــي والمنهــج التحليلــي والمنهــج 
ــة المرتبطــة  ــف الأحــكام والنصــوص القانوني ــل مختل ــن خلال عــرض وتحلي ــك م ــارن، وذل المق
بموضــوع المراقبــة القضائيــة، بغــرض الوصــول إلــى فهــم وتقييــم لنظــام المراقبــة القضائيــة فــي 
ــي  ــا ف ــي أي منهم ــة تبن ــي إمكاني ــك ف ــاً لذل ــر تبع ــي، والنظ ــون الفرنس ــي والقان ــون الأمريك القان
النظــام الإجرائــي الســعودي. ويرجــع اختيارنــا للقانــون الفيدرالــي الأمريكــي والقانــون الفرنســي 

فــي دراســة المراقبــة القضائيــة إلــى قــدم التجربــة وتطــور المعالجــة التشــريعية لهمــا

سادساً- تقسيم البحث:

المبحث الأول: نظام المراقبة القضائية 

المطلب الأول: مفهوم المراقبة القضائية

المطلب الثاني: التزامات المراقبة القضائية

المبحث الثاني: ضوابط المراقبة القضائية 

المطلب الأول: الشروط الموضوعية

المطلب الثاني: الشروط الشكلية

المبحث الأول: نظام المراقبة القضائية 
يتمثــل نظــام المراقبــة القضائيــة كإجــراء بديــل لنظــام التوقيــف الاحتياطــي فــي إبقــاء المتهــم 
ــاء إجــراءات التحقيــق، مقابــل خضوعــه لالتزامــات يقررهــا القاضــي المختــص حســب  حــراً أثن
مــا يــراه لازمــاً لمصلحــة التحقيــق. وســوف نســتعرض مــن خلال هــذا المبحــث لمفهــوم المراقبــة 

القضائيــة، فــي مطلــب أول، ثــم نتنــاول التزامــات المراقبــة القضائيــة فــي مطلــب ثــانٍ.

المطلب الأول: مفهوم المراقبة القضائية

ــى  ــلط الضــوء عل ــم نس ــة، ث ــة القضائي ــف المراقب ــب لتعري ــذا المطل ــي ه ــرض ف ســوف نتع
المرجعيــة التنظيميــة أو التشــريعية لهــا فــي القوانيــن محــل الدراســة، ثــم نحــدد طبيعتهــا القانونيــة، 

وذلــك علــى النحــو الآتــي:



 المراقبة القضائية كبديل للتوقيف الاحتياطي في النظام السعودي "دراسة تحليلية مقارنة مع القانون� الفرنسي والأمري�" 

)148 - 119(
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الفرع الأول: تعريف المراقبة القضائية

رغــم وجــود نظــام المراقبــة القضائيــة فــي التشــريعين الفرنســي والأمريكــي، والــذي أصبــح 
ــن  ــت م ــذه التشــريعات خل ــدول، إلا أن ه ــذه ال ــي ه ــة ف ــة الجنائي ــي نظــام العدال ــياً ف جــزءًا أساس
تقديــم تعريــف لــه، واقتصــرت علــى ذكــر آليــات تطبيقــه وشــروطه وإجراءاتــه والالتزامــات التــي 

تفرضهــا عنــد الأمــر بــه.

وقــد أورد الفقــه العديــد مــن التعريفــات للمراقبــة القضائيــة، فمنهــم مــن عرفهــا بأنهــا "نظــام 
يخُضــع المتهــم لبعــض القيــود التــي تضمــن وضعــه تحــت تصــرف القضــاء، علاوة علــى منعــه 
مــن الفــرار أو التأثيــر فــي ســير التحقيــق أو فــي الشــهود أو فــي التفكيــر بارتــكاب جــرم" )الفحــل، 
982)، ص79(. أو بأنهــا "إجــراء يتوســط التوقيــف الاحتياطــي وإطلاق الســراح خلال إجــراءات 

التحقيق")الأخضــر، 992)، ص963(. وعرفهــا الفقــه الفرنســي بأنهــا "نظــام مــن الحريــة 
المراقبــة، بمقتضــاه يوضــع المتهــم تحــت هــذا النظــام وتفــرض عليــه مجموعــة مــن الالتزامــات 
 .)Meler and Vitu, 1997, p. 477( "التــي تقيــد حريتــه وتجنبــه مســاوئ التوقيــف الاحتياطــي
ــق مــع  ــرة التحقي ــة يخضــع لهــا المتهــم خلال فت ــدة للحري أو بأنهــا نظــام "يتضمــن إجــراءات مقي
بقائــه حــراً طليقــاً مــع فــرض مجموعــة مــن الالتزامــات التــي تحــد مــن حريتــه دون أن تســلبها"

.)Stefanie and Leavasseur and Bouloc, 1996, p. 549( 

الفرع الثاني: المرجعية التشريعية للمراقبة القضائية 

ســوف نتعــرض بدايــة للمرجعيــة التنظيميــة لنظــام الإفــراج المؤقــت عــن المتهــم فــي النظــام 
ــي  ــف ف ــل التوقي ــة كأحــد بدائ ــة القضائي ــة التشــريعية للمراقب ــى المرجعي ــف عل ــم نق الســعودي، ث

التشــريعين الفرنســي والأمريكــي. 

أولاً- المرجعية التنظيمية للإفراج المؤقت في النظام السعودي:

 تقســم الجرائــم فــي النظــام الســعودي مــن حيــث درجــة جســامتها إلــى قســمين جرائــم كبيــرة 
موجبــة للتوقيــف، وأخــرى يجــوز فيهــا التوقيــف. والمعنــي بتحديــد الجرائــم الكبيــرة هــو النائــب 
ــة الســعودي الصــادر بالمرســوم  ــا للمــادة )2))( مــن نظــام الإجــراءات الجزائي العــام وذلــك وفقً
الملكــي رقــم م/2 وتاريــخ 22 / ) / 1435هـــ، والمعدلــة بموجــب المرســوم الملكي رقــم )م / 25)) 
وتاريــخ 4) / 9 / )44)هـــ، والتــي تنــص علــى أن "يحــدد النائــب العــام - بعــد الاتفــاق مــع وزارة 
الداخليــة ورئاســة أمــن الدولــة - مــا يعــد مــن الجرائــم الكبيــرة الموجبــة للتوقيــف، وينشــر ذلــك فــي 

الجريــدة الرســمية"

 وقــد اكتفــى كل مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بقــرار 
ــل  ــى الإفــراج المؤقــت كبدي ــخ )2 / 3 / 1436هـــ بالنــص عل ــم 42) وتاري ــوزراء رق مجلــس ال



جلال هاشم سحلول / مصطفى محمد بيطار ) 119 - 148 (

125 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

للتوقيــف الاحتياطــي يمكــن اللجــوء إليــه فــي غيــر الجرائــم الكبيــرة. حيــث تنــص المــادة )20)) 
مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة علــى أن "للمحقــق الــذي يتولــى القضيــة، فــي أي وقــت - ســواء 
مــن تلقــاء نفســه أو بنــاءً علــى طلــب المتهــم - أن يأمــر بالإفــراج عــن المتهــم إذا وجــد أن توقيفــه 
ليــس لــه مســوغ، وأنــه لا ضــرر علــى التحقيــق مــن إخلاء ســبيله، ولا يخُشــى هربــه أو اختفــاؤه، 
ــة  ــن اللائح ــادة )83( م ــد الم ــك".  وتؤك ــه ذل ــب من ــور إذا طل ــم بالحض ــد المته ــرط أن يتعه بش
التنفيذيــة مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه "يشــترط لإصــدار أمــر الإفــراج المؤقــت عــن 
المتهــم - المنصــوص عليــه فــي المــادة )العشــرين بعــد المئــة( مــن النظــام - ألا تكــون الأدلــة كافيــة 

ضــده فــي جريمــة كبيــرة".

ــم  ــام المته ــرة، قي ــم الكبي ــر الجرائ ــي غي ــت ف ــراج المؤق ــة الإف ــام لإمكاني ــترط النظ ــد اش وق
ــة(، وتعهــده  ــه المحقــق )المــادة )2)مــن نظــام الإجــراءات الجزائي ــه يوافــق علي ــد مــكان ل بتحدي
بالحضــور كلمــا طلــب منــه ذلــك )المــادة 84 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الإجــراءات الجزائيــة(، 

فــإن فعــل يمكــن الإفــراج عنــه.

ثانياً- المرجعية التشريعية للرقابة القضائية في القانون الفرنسي:

أحـــدث المشـــرع الفرنســـي نظـــام المراقبـــة القضائيـــة بموجـــب القانـــون رقـــم 70 - 643 
المـــؤرخ 7) يوليـــو 970)، تضمنتهـــا المـــواد 137 إلـــى 47) منـــه، وتـــم تطبيقهـــا ابتـــداءً مـــن أول 
ـــه  ـــة علي ـــاكل المترتب ـــة المش ـــت، ومعالج ـــس المؤق ـــن الحب ـــرن ع ـــل م ـــك كبدي ـــر )97)، وذل يناي
)زغلـــول،2020، ص1203(، وبموجـــب هـــذا القانـــون يمكـــن اتخـــاذ القـــرار بالوضـــع تحـــت 
ـــك،  ـــد ذل ـــة(، أو بع ـــابق للمحاكم ـــاز الس ـــل الاحتج ـــراءات )قب ـــة الإج ـــن بداي ـــة م ـــة القضائي المراقب
ـــة  ـــام المراقب ـــي نظ ـــكاملاً ف ـــاملاً ومت ـــوراً ش ـــي تط ـــريع الفرنس ـــدث التش ـــام 2000م، أح ـــذ ع ومن

(Larguier, 1999, p. 128( القضائيـــة

ثالثاً: المرجعية التشريعية للمراقبة القضائية )الإفراج المشروط( في القانون الأمريكي 

 Federal Rules of Criminal.( وفقاً للقاعدة 46 من  القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية
للباب  والافراج  الاحتياطي  التوقيف  أحكام  تخضع   ،Procedures )Fed. R. Crim. P
 .Title 18 United States Code )18 U.S.C.( المتحدة  الولايات  قانون  من  الثامن عشر 
الإفراج  قرارات  أحد  المشروط(،  )الإفراج  أو  الأمريكي  القانون  في  القضائية  المراقبة  وتعتبر 
سند  أو  تعهد شخصي  بموجب  المتهم  سراح  إطلاق  خياري  جانب  إلى   - وأثنائها  المحاكمة  قبل 
للمتهمين  الواجبة  الأصولية  القانونية  الإجراءات  تطبيق  في  تسهم  والتي   - مضمون  غير  مثول 
بارتكاب جريمة، وفي الحفاظ على نزاهة العملية القضائية من خلال التأكد من مثول المتهمين أمام 
المحكمة كما هو مطلوب، وحماية الضحايا والشهود والمجتمع بشكل عام من أي خطر أو تهديد                                                

.).American Bar Association, n.d(
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ويســتفاد مــن ذلــك، أن علــى القاضــي المختــص إخضــاع المتهــم للمراقبــة القضائيــة فــي حــال 
ــى تعهــد شــخصي أو  ــاءً عل ــة الافــراج عــن المتهــم بن ــة عــدم كفاي قــرر بموجــب ســلطته التقديري
ــه أمــام القضــاء فــي المحاكمــة، أو للحفــاظ علــى  علــى ســند مثــول غيــر مضمــون لضمــان مثول

ــراده   ــع أو أف ــة المجتم سلام

الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لنظام المراقبة القضائية 

تعــد المراقبــة القضائيــة بمثابــة تقييــد الحريــة الشــخصية للمتهــم ببعــض القيــود التــي تتطلبهــا 
ضــرورة التحقيــق، ولا ترقــى للحرمــان الكلــي مــن الحرية كما هو الشــأن فــي التوقيــف الاحتياطي. 
ولذلــك فهــي إجــراء وســط بيــن التوقيــف الاحتياطــي والحريــة. وعلــى اعتبــار المراقبــة القضائيــة 
أحــد الإجــراءات البديلــة للتوقيــف  فإنهــا تنســجم فــي تكييفهــا القانونــي مــع التوقيــف، باعتبارهــا مــن 
إجــراءات التحقيــق التــي تلجــأ إليهــا ســلطة التحقيــق الجنائــي بصفــة اســتثنائية، كمــا أن لهــا ذات 
ــا  ــي تتطلبه ــق الأغــراض الت ــل تحقي ــة يكف ــة القضائي ــار أن نظــام المراقب ــف، باعتب ــة التوقي وظيف

مصلحــة التحقيــق )الجوخــدار، ))20، ص454)

كما أن موضوع المراقبة القضائية هو توفير خيارات عديدة لبناء برنامج وقائي و / أو علاجي 
)حسب حالة المتهم(، مع تحديد ما يجب القيام به وما يجب تركه )زغلول، 2020، ص207)(. 
فالرعاية التي تقدمها المراقبة تأخذ صوراً عدة، فقد تكون ذات طبيعة تعليمية، وقد تكون ذات طبيعة 
علاجية من خلال إلزام المتهم بإجراء الفحوصات الطبية الدورية، وقد تكون ذات طبيعة مهنية، 

تهدف إلى تعليمه مهنة أو حرفة معينة تكون مصدراً لرزقه )المنجى، 982)، ص70(.

وتعــد المراقبــة القضائيــة فــي التشــريع الفرنســي هــي الأصــل، بينمــا يعتبــر التوقيــف 
ــون  ــن قان ــادة )137 / 3( م ــتناداً للم ــك اس ــتثنائي. وذل ــل أو الاس ــراء البدي ــو الإج ــي ه الاحتياط
ــه  ــرض براءت ــة، يفت ــكاب جريم ــم بارت ــخص المته ــا "الش ــاء فيه ــي ج ــة والت ــراءات الجنائي الإج
فيظــل حــراً، ومــع ذلــك يجــوز لضــرورات التحقيــق أو لدواعــي الأمــن تقييــد حريتــه بإخضاعــه 
لواحــد أو أكثــر مــن التزامــات المراقبــة القضائيــة، أو، إذا ثبــت أن هــذه الالتزامــات غيــر كافيــة، 
ــت  ــتثنائي، إذا كان ــكل اس ــة. وبش ــة الإلكتروني ــع المراقب ــة م ــة الجبري ــت الإقام ــه تح ــم وضع يت
ــق  ــة لا تســمح بتحقي ــة الإلكتروني ــع المراقب ــة م ــة الجبري ــي أو الإقام ــات الإشــراف القضائ التزام
هــذه الأهــداف، يجــوز وضــع الشــخص فــي الحبــس المؤقــت". وبنــاء علــى هــذا النــص لا يجــوز 
اللجــوء إلــى التوقيــف الاحتياطــي إلا إذا كانــت التزامــات المراقبــة القضائيــة أو الإقامــة الجبريــة 

ــق ــق أغــراض التحقي ــة لا تســمح بتحقي ــة الالكتروني ــع المراقب م

كذلـك الحـال فـي التشـريع الإجرائـي الأمريكـي، فالمراقبـة القضائيـة هـي خيـار يلـي فـي 
الأولويـة إمكانيـة الافـراج عـن المتهـم بنـاءً علـى تعهـد شـخصي أو سـند مثـول غيـر مضمـون 
. كمـا تظهـر الصفـة الاسـتثنائية للتوقيف الاحتياطـي بجعله آخر 



جلال هاشم سحلول / مصطفى محمد بيطار ) 119 - 148 (

127 يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 2

خيـار يتـم اللجـوء إليـه فـي حـال قـرر الضابـط القضائـي أن المراقبـة القضائية لن تفـي بالغرض، 
وذلـك إذا وجـد أنـه لا يوجـد شـرط أو مجموعـة مـن الشـروط سـتضمن بشـكل معقـول مثـول 
الشـخص كمـا هـو مطلـوب وسلامـة الأشـخاص أو المجتمـع  

فـي المقابـل لا يعـد الإفـراج المؤقـت فـي النظـام السـعودي تدبيـراً أصليـاً، إنمـا جعلـه المنظـم 
بـديلاً لاحقـاً عـن التوقيـف الاحتياطـي، فالأصـل هـو التوقيـف الاحتياطي، والاسـتثناء هـو الإفراج 
المؤقـت، شـريطة أن تتحقـق جميع الشـروط المنصوص عليها في المـادة 20) من نظام الإجراءات 

الجزائيـة السـعودي، وهي:

"عدم وجود مسوغ للتوقيف.. )

لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيل المتهم.. 2

لا يخشى هرب المتهم أو اختفاؤه.. 3

أن يتعهد المتهم بالحضور متى ما طلب منه ذلك.. 4

أن يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق". وذلك وفق ما نصت عليه المادة ))2)( من . 5
نظام الإجراءات الجزائية.

المطلب الثاني: التزامات المراقبة القضائية

اشــترط المنظــم الســعودي للإفــراج المؤقــت عــن المتهــم بعــض الالتزامــات التــي وردت فــي 
نظــام الإجــراءات الجنائيــة ولائحتــه التنفيذيــة. أمــا فــي القانــون الفرنســي فتفــرض المــادة )138) 
مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، اخضــاع المتهــم لعــدد مــن القيــود والالتزامــات فــي حــال المراقبة 
القضائيــة والتــي تشــكل فــي مجموعهــا قائمــة حصريــة لا تجيــز للقاضــي الخــروج عمــا ورد بهــا.

وفـــي القانـــون الأمريكـــي،  يجـــب علـــى الضابـــط القضائـــي أن يأمـــر بالإفـــراج المشـــروط عـــن 
ـــند  ـــخصي أو س ـــد ش ـــى تعه ـــاءً عل ـــه بن ـــراج عن ـــاري الإف ـــة خي ـــدم كفاي ـــى ع ـــى إل ـــم إذا انته المته
ـــة  ـــى سلام ـــاظ عل ـــة، أو للحف ـــي المحاكم ـــاء ف ـــام القض ـــه أم ـــان مثول ـــون لضم ـــر مضم ـــول غي مث
ـــى  ، شـــريطة ألا يرتكـــب المتهـــم جريمـــة عل ـــراده  المجتمـــع أو أف
ـــه،  ـــراج عن ـــرة الإف ـــي خلال فت ـــتوى المحل ـــة أو المس ـــتوى الولاي ـــى مس ـــي أو عل ـــتوى الفدرال المس
وأن يتعـــاون فـــي جمـــع عينـــة الحمـــض النـــووي منـــه. وذلـــك متـــى تـــم الســـماح بجمـــع مثـــل 
 DNA Analysis Backlog Elimination Act of ــن ــث مـ ــم الثالـ ــا للقسـ ــة وفقـً ــذه العينـ هـ
U.S.C. 14135a(، 18 U.S.C. § 3142 )c()1()A 42( 2000.. كمـــا يجـــب علـــى الضابـــط 
ـــات  ـــروط أو  الالتزام ـــة الش ـــدًا أو مجموع ـــل تقيي ـــرط الأق ـــرض الش ـــك ف ـــبيل ذل ـــي س ـــي ف القضائ
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ـــوب وسلامـــة الأشـــخاص  ـــول المتهـــم كمـــا هـــو مطل ـــول مث ـــرر أنهـــا ســـتضمن بشـــكل معق ـــي يق الت
والمجتمـــع عمومـــاً  

والالتزامــات التــي كرســتها القوانيــن الــثلاث عديــدة، ومــن هــذه الالتزامــات مــا هــو مقــرر 
فيهــا جميعــا، ومنهــا مــا اختــص بــه تشــريع دون آخــر، ونبيــن ذلــك فــي الآتــي:

 الفرع الأول: الالتزامات المشتركة بين النظام السعودي والقانونين الفرنسي والأمريكي 

يتفــق كل مــن النظــام الســعودي والقانونيــن الفرنســي والأمريكــي علــى إقــرار ثلاثــة التزامــات 
ــه  ــق علي ــه يواف ــحلاً ل ــم م ــن المته ــك، تعيي ــه ذل ــب من ــا طل ــور كلم ــم بالحض ــد المته ــي: تعه وه

المحقــق، ومنــع المتهــم مــن الســفر

أولاً- التعهد بالحضور: 

علــق المنظــم الســعودي فــي المــادة )20)( مــن نظــام الإجــراءات الإفــراج المؤقــت "بشــرط 
أن يتعهــد المتهــم بالحضــور إذا طلــب منــه ذلــك". وهــذا الشــرط ذكرتــه المــادة )138( مــن قانــون 
الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي ضمــن الالتزامــات المفروضــة فــي المراقبــة القضائيــة. كمــا نــص 
القانــون الأمريكــي علــى إمكانيــة الإفــراج عــن المتهــم بنــاءً علــى تعهــد شــخصي أو ســند مثــول 
ــاً -  ــا قانون ــوص عليه ــط المنص ــا للضواب ــي - ووفقً ــط القضائ ــرر الضاب ــى ق ــون مت ــر مضم غي
كفايتهمــا لضمــان مثــول المتهــم كمــا هــو مطلــوب وعــدم تعــرض المجتمــع أو أي فــرد مــن أفــراده 

. للخطــر 

ثانياً- أن يعين المتهم محلاً له يوافق عليه المحقق:

علــق المنظــم الســعودي الإفــراج المؤقــت فــي المــادة ))2)( علــى شــرط أن "يعيــن لــه مكانـًـا 
يوافــق عليــه المحقــق"، وكذلــك تطلــب المشــرع الفرنســي هــذا الشــرط فــي المــادة )138( التــي 
ــق"،  ــذي يحــدده قاضــى التحقي ــه أو عــن المــكان ال ــاب عــن محــل اقامت ــى "عــدم الغي نصــت عل
ــى الارتباطــات  ــددة عل ــود المح ــزام بالقي ــا نصــه "الالت ــي بم ــترطه المشــرع الأمريك وأيضــاً أش

. الشــخصية أو مــكان الإقامــة ..." 

ثالثاً- منع السفر:

ورد فـــي المـــادة )138( مـــن قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي النـــص علـــى التـــزام 
المتهـــم بعـــدم "مغـــادرة الحـــدود الإقليميـــة التـــي حددهـــا قاضـــي التحقيـــق أو قاضـــي الحريـــات 
ـــى  ـــرض عل ـــد يف ـــد ق ـــأي قي ـــزام ب ـــى الالت ـــا عل ـــي أيضً ـــرع الأمريك ـــص المش ـــا ن ـــف". كم والتوقي

. الســـفر 
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فــي المقابــل لــم يــرد النــص علــى منــع الســفر فــي نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي، إنمــا 
يســتفاد هــذا الشــرط مــن أن المنظــم الســعودي قيــد الإفــراج المؤقــت فــي المــادة ))2)( علــى شــرط 
ــا يوافــق عليــه المحقــق"، كمــا أن فــي ســفر المتهــم، مــا يتنافــى مــع  أن "يعيــن )المتهــم( لــه مكانً
أغــراض الإفــراج ويتيــح للمتهــم الهــرب والاختفــاء. علــى أن بعــض الأنظمــة الســعودية أوردت 
هــذا الشــرط صراحــة، ومــن ذلــك مــا جــاء فــي المــادة )23( مــن نظــام مكافحــة الغــش التجــاري 
الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 9)( وتاريــخ 23 / 4 / 429)هـــ، والتــي تقــرر أن 
") - للنيابــة العامــة أن تطلــب منــع ســفر مــن يثبــت التحقيــق ارتكابــه مخالفــة لأحــكام النظــام إلــى 

أن يصــدر الحكــم النهائــي فــي القضيــة".

الفرع الثاني: الالتزامات المقررة في القانونين الفرنسي والأمريكي:

ــة  ــراءات الجنائي ــون الإج ــن قان ــادة )138( م ــا الم ــي حددته ــات الت ــذه الالتزام ــرز ه ــن أب م
ــات  ــي الحري ــق أو قاض ــي التحقي ــا قاض ــي يحدده ــة الت ــدود الإقليمي ــاوز الح ــدم تج ــي: ع الفرنس
والتوقيــف، أو الغيــاب عــن محــل اقامتــه أو عــن المــكان الــذي يحــدده قاضــى التحقيــق، أو تــردده 
علــى أماكــن معينــة، وإبلاغ قاضــي التحقيــق بمغــادرة الأماكــن المحــددة، أو تقديــم تقاريــر دوريــة 
إلــى الخدمــات أو الجمعيــات أو الســلطات المخولــة التــي يســميها قاضــي التحقيــق أو قاضــي الحرية 
ــل قاضــي التحقيــق،  ــة مــن قب ــب أمــام الجهــة المعين ــد الطل ــزام بالحضــور عن والاحتجــاز، والالت
ــر  ــك التدابي ــة وكذل ــة أو التعليمي ــطة المهني ــة  بالأنش ــة المتعلق ــر المراقب ــوع لتدابي ــك الخض وكذل
الاجتماعيــة التربويــة إلــى تســتهدف إعــادة التأهيــل والوقايــة مــن الإجــرام. وكذلــك تســليم الوثائــق 
التــي تثبــت الهويــة وجــواز الســفر إلــى إحــدى دوائــر الشــرطة، والامتنــاع عــن قيــادة المركبــات، 

ــة، وغيرهــا ــعلاج، والرعاي والخضــوع لإجــراءات الفحــص، وال

للإفـــراج  كشـــروط  الالتزامـــات  علـــى  النـــص  ورد  الأمريكـــي،  القانـــون  وفـــي 
ـــي: الخضـــوع لإشـــراف   حيـــث تشـــمل هـــذه الشـــروط مـــا يل
شـــخص معيـــن؛ الحفـــاظ علـــى العمـــل الحالـــي أو البحـــث عـــن عمـــل؛ الحفـــاظ علـــى برنامـــج 
تعليمـــي أو       الالتحـــاق بأحـــد البرامـــج التعليميـــة؛ الالتـــزام بـــأي قيـــد يفـــرض علـــى الارتباطـــات 
الشـــخصية أو مـــكان الإقامـــة أو الســـفر ؛ تجنـــب أي اتصـــال مـــع الضحايـــا أو الشـــهود؛ تقديـــم 
تقريـــر بشـــكل منتظـــم إلـــى الجهـــات المعينـــة؛ الامتثـــال لحظـــر تجـــول؛ الامتنـــاع عـــن حيـــازة 
ـــاع عـــن الاســـتخدام المفـــرط للكحـــول أو اســـتخدام المخـــدرات؛ الخضـــوع  بعـــض الأســـلحة؛ الامتن
للـــعلاج  الطبـــي؛ تنفيـــذ اتفـــاق  مثـــول مضمـــون؛ تنفيـــذ ســـند كفالـــة محـــدد؛ العـــودة للاحتجـــاز 
ـــول الشـــخص  ـــن مث ـــم؛ اســـتيفاء أي شـــرط آخـــر يضم ـــل أو التعلي ـــد ســـاعات العم ـــت محـــدد بع لوق
كمـــا هـــو مطلـــوب وسلامـــة الأشـــخاص والمجتمـــع عمومـــاً  
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إضافـــة إلـــى ذلـــك، لا يجـــوز للضابـــط القضائـــي أن يفـــرض شـــرطاً ماليـــاً يترتـــب عليـــه 
ـــه  ـــى أن ـــا تجـــدر الإشـــارة إل ـــة  كم ـــل المحاكم ـــم قب ـــف المته توقي
ـــي أي  ـــة ف ـــة أو إضافي ـــروط مختلف ـــرض ش ـــراج بف ـــر بالإف ـــل الأم ـــي تعدي ـــط القضائ ـــوز للضاب يج

ــت  وقـ

ــريع  ــي والتش ــريع الأمريك ــي التش ــواردة ف ــروط ال ــات أو الش ــن الالتزام ــة بي ــن المقارن وم
الفرنســي نجــد أنهــا تتفــق فــي أغلــب صورهــا، مــع تميــز كل تشــريع ببعــض الصــور عــن الآخــر.  

فقــد تفــرد المشــرع الفرنســي بالنــص علــى:

ضمــان حقــوق الضحيــة مــن خــلال إلــزام المتهــم بإثبــات مســاهمته فــي تحمــل الأعبــاء . )
العائليــة ودفــع مبلــغ النفقــة.

عــدم المشــاركة فــي المظاهــرات علــى الطــرق العامــة فــي الأماكــن التــي يحددهــا قاضــي . 2
التحقيــق أو قاضــي الحريــة والاعتقــال؛

الخصــوص  وجــه  علــى  ومنهــا  التزامــات  بعــدة  فتفــرد  الأمريكــي  المشــرع  أمــا 
:

العودة للاحتجاز لوقت محدد بعد ساعات العمل أو التعليم.. )

تعاون المتهم في جمع عينة الحمض النووي منه . 2

ــة . 3 ــداً، إذا كانــت القضي ــة الإلكترونيــة وبعــض الشــروط المنصــوص عليهــا تحدي المراقب
متعلقــة بقاصــر وذلــك فيمــا يخــص عــدد مــن الجرائــم المحــددة فــي البــاب الثامــن عشــر 
مــن قانــون الولايــات المتحــدة، أو فــي حــال الفشــل فــي تســجيل جريمــة وفقــاً لمــا يقتضيــه 

. القســم 2250 مــن ذات البــاب 

ومــن خلال المقارنــة بيــن الالتزامــات الــواردة فــي النظــام الســعودي، وتلــك التــي نــص عليهــا 
كل مــن القانــون الفرنســي والقانــون الأمريكــي نلاحــظ مــا يلــي:

قلــة الالتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الأنظمــة الســعودية، حيــث احتــوت بشــكل صريح أ. 
علــى التزاميــن فقــط، مقابــل ثمانيــة عشــر التزامــاً فــي التشــريع الفرنســي، وأربعــة عشــر 

التزامــاً أو شــرطاً فــي التشــريع الأمريكــي.

أن الالتزامات الواردة في الأنظمة السعودية ذات طبيعة تقييدية، أما الالتزامات الواردة ب. 
في القانونين الفرنسي والأمريكي فهي بالإضافة إلى كونها كذلك، يتصف بعضها بطبيعة، 

وقائية، و/أو علاجية، و/أو إصلاحية. ويمكن تصنيفها في عدة مجموعات كما يلي:
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تدابير تضمن عدم العودة لنفس الجريمة: كمنع ممارسة بعض الأنشطة المهنية، أو . )
عدم اصدار الشيكات، الامتناع عن حيازة بعض الأسلحة )صعب، 9)20، ص476(. 

وبخاصــة . 2 العلاجيــة:  والوســائل  الطبيــة  للفحوصــات  الخضــوع  تشــمل  تدابيــر 
ــان  ــن بإدم ــخاص المتهمي ــول والأش ــى الكح ــن عل ــخاص المدمني ــالات الأش ــي ح ف
المخــدرات. وكذلــك الالتــزام بالامتنــاع عــن الاســتخدام المفــرط للكحــول أو اســتخدام 

المخــدرات )العبــد الواحــد، 9)20، ص477(.

ــد . 3 ــر إلـــى تقييـ ــذه التدابيـ ــة: تهـــدف هـ ــام العدالـ ــم أمـ ــم المتهـ تدابيـــر تضمـــن تقديـ
ــول  ــم بالمثـ ــزم المتهـ ــد تلـ ــراره، وقـ ــع فـ ــه لمنـ ــم وتنقلاتـ ــلوك المتهـ ــة سـ ومراقبـ
ــلطات، أو  ــض السـ ــن بعـ ــتدعاء مـ ــة الاسـ ــات، وتلبيـ ــض الجهـ ــام بعـ ــام أمـ بانتظـ
تســـليم وثائـــق ومســـتندات، أو عـــدم قيـــادة نـــوع مـــن المركبـــات، ومنـــع المتهـــم 
ـــون  ـــص القان ـــول، 2020، ص0)2)(. وين ـــة )زغل ـــات معين ـــور اجتماع ـــن حض م
ـــة  ـــراءات الجزائي ـــون الإج ـــن قان ـــادة 138 م ـــي الم ـــزام ف ـــذا الالت ـــى ه ـــي عل الفرنس
ـــه المشـــرع الأمريكـــي  ـــا نـــص علي ـــد الواحـــد، 9)20، ص477(. كم الفرنســـي )العب
ــر  ــرط آخـ ــتيفاء أي شـ ــك اسـ ــن؛ وكذلـ ــراف شـــخص معيـ ــم لإشـ ــاع المتهـ بإخضـ
ــع  ــخاص والمجتمـ ــلامة الأشـ ــوب وسـ ــو مطلـ ــا هـ ــخص كمـ ــول الشـ ــن مثـ يضمـ

عمومـــاً  

ـــى بعـــض الأماكـــن، . 4 ـــع المتهـــم مـــن مـــراودة عل ـــق: من ـــة التحقي ـــر لضمـــان فعالي تدابي
أو إلزامـــه بعـــدم التواصـــل مـــع أشـــخاص معينيـــن مـــن قبـــل المحقـــق، لتجنـــب 
ـــول،  ـــن الرئيســـين )زغل ـــن الشـــركاء والمتهمي ـــاون بي ـــى الشـــهود أو التع الضغـــط عل
2020، ص1213(. وقـــد ورد النـــص علـــى هـــذه الالتزامـــات فـــي المـــادة )38( مـــن 

قانـــون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي )صعـــب، 9)20، ص477(. والالتـــزام بـــأي 
قيـــد يفـــرض علـــى الارتباطـــات الشـــخصية أو مـــكان الإقامـــة أو الســـفر؛ تجنـــب 
ـــات  ـــى الجه ـــم إل ـــكل منتظ ـــر بش ـــم تقري ـــهود؛ تقدي ـــا أو الش ـــع الضحاي ـــال م أي اتص
المعينـــة؛ الامتثـــال لحظـــر تجـــول؛ تنفيـــذ اتفـــاق مثـــول مضمـــون كمـــا ذكـــر فـــي 

القانـــون الأمريكـــي 

أن الالتزامات الواردة في الأنظمة السـعودية ذات طبيعة وجوبية. أما الالتزامات الواردة ج. 
فـي القانونيـن الفرنسـي والأمريكـي فهـي ذات طبيعـة تخييريـة؛ إذ لا يخضـع القاضـي 
عمومًـا لأي قيـد فـي الاختيـار بيـن التدابيـر المختلفة، فهو يختـار من التدابيـر المنصوص 

عليهـا اعتمـادًا علـى القضية وشـخصية المتهـم. )زغلـول، 2020، ص0)2)(.
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وتجـدر الإشـارة إلـى أن بعـض الالتزامـات التـي تفرضهـا القوانيـن المقارنـة علـى الشـخص 
الموضـوع تحـت المراقبـة القضائيـة هـي تدابيـر تعرفهـا الأنظمـة السـعودية، وتنظمهـا فـي إطـار 
العقوبـات التبعيـة والتكميليـة فـي العديـد من الأنظمـة الجزائية، ومثال ذلك ما ذكر فـي نظام مكافحة 
المخـدرات والمؤثـرات العقليـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م / 39 بتاريـخ 8 / 7 / 426)هــ، 
وعلـى وجـه الخصـوص فـي المـادة )43( والتـي نصـت علـى إيـداع المدمـن فـي أحـد المصحـات 
المختصـة، والمـادة )50( التـي تلـزم المتعاطـي بمراجعـة عيـادة نفسـية، والمـادة )55( التي تقضي 
بإلغـاء الترخيـص الخـاص بـإدارة المنشـأة. وكذلـك الحرمـان مـن ممارسـة المهنـة، ومـن ثـم يمكـن 

الاسـتفادة منهـا لإقرارهـا كالتزامـات مصاحبـة للإفـراج عـن المتهـم فـي النظام السـعودي

المبحث الثاني: ضوابط المراقبة القضائية 
ــة، ويمكــن  ــة القضائي ــول بصحــة الأمــر بالمراقب ــد مــن توافرهــا للق ــة لا ب  ثمــة شــروط معين

ــى النحــو الآتــي: ــه عل ــة وأخــرى شــكلية، وهــو مــا نبين ــى موضوعي تقســيم هــذه الشــروط إل

المطلب الأول: الشروط الموضوعية:

الشــروط الموضوعيــة هــي تلــك الأســباب التــي تدفــع الجهــة المختصــة باتخــاذ القــرار بوضــع 
ــررات  ــر مب ــا، وتوف ــة ونوعه ــامة الجريم ــة بجس ــي متعلق ــة، وه ــة القضائي ــم تحــت المراقب المته

الأمــر بهــا، والمــدة التــي يجــوز فيهــا اخضــاع المتهــم للمراقبــة

الفرع الأول: الجرائم التي يجوز فيها فرض المراقبة القضائية:

تباينــت التشــريعات المقارنــة فــي تحديــد الجرائــم التــي يجــوز فيهــا فــرض المراقبــة القضائيــة، 
فبالنســبة للقانــون الفرنســي أجــازت المــادة )138 - )( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي 
ــة  ــة القضائي ــات والتوقيــف، بحســب الأحــوال، الأمــر بالمراقب ــق أو قاضــي الحري لقاضــي التحقي
"إذا كان المتهــم معرضًــا لعقوبــة الحبــس الجنحيــة أو عقوبــة أشــد جســامة"، ويعنــي ذلــك بمفهــوم 
المخالفــة، أنــه لا يجــوز فــرض المراقبــة القضائيــة، إذا كان الفعــل جنحــة معاقــب عليهــا بالغرامــة 

فقــط، كمــا لا يجــوز فرضــه إذا كان الفعــل يشــكل مخالفــة وإن كانــت تســتوجب عقوبــة الحبــس

إذا  المتهم  المشروط عن  بالإفراج  يأمر  أن  القضائي  الضابط  ألزم  فقد  الأمريكي  القانون  أما 
غير مضمون  مثول  سند  أو  تعهد شخصي  على  بناءً  عنه  الإفراج  خياري  كفاية  عدم  إلى  انتهى 
لضمان مثوله أمام القضاء في المحاكمة، أو للحفاظ على سلامة المجتمع أو أفراده، وذلك في حال 
أنه لا يوجد شرط أو مجموعة من الشروط  لم تكن الجريمة من الجرائم التي يفُترض فيها قانوناً 
ستضمن بشكل معقول مثول الشخص كما هو مطلوب وسلامة الأفراد أو المجتمع، مع إعطاء المتهم 
الحق في دحض هذا الافتراض  أي أن هذا الافتراض وبمعنى 

آخر هو قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس.
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ــا  ــت، وفقً ــراج المؤق ــام الإف ــن نظ ــرة م ــم الكبي ــتثنى الجرائ ــد اس ــعودي، فق ــم الس ــا المنظ أم
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــاد )83( م ــة، والم ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــن )20)( م للمادتي

ــا ــارة إليهم ــابق الإش ــة الس ــراءات الجزائي الإج

واســـتناداً إلـــى مـــا ســـبق ندعـــو المنظـــم الســـعودي الـــذي لـــم يتبـــن تقســـيم الجرائـــم إلـــى جنايـــات 
وجنـــح ومخالفـــات، كمـــا هـــو الحـــال فـــي التشـــريع الفرنســـي، إلـــى تبنـــي ذات الآليـــة المعمـــول بهـــا 
ـــات جســـيمة مـــن  ـــم المعاقـــب عليهـــا بعقوب ـــة فـــي اســـتبعاد الجرائ ـــون الأمريكـــي، والمتمثل فـــي القان
ـــب  ـــا تغي ـــي إلا عندم ـــف الاحتياط ـــى التوقي ـــوء إل ـــواز اللج ـــدم ج ـــة، وع ـــة القضائي ـــاق المراقب نط
ـــع أو  ـــض المجتم ـــية تعري ـــد خش ـــة، أو عن ـــراءات القضائي ـــم للإج ـــور المته ـــات حض ـــاً ضمان فعلي

ـــراده للخطـــر أف

الفرع الثاني:  توفر مبررات الأمر بالمراقبة القضائية:

ــة المختصــة بإصــدار الأمــر  ــزام الجه ــى إل ــي الدراســة عل ــة ف ــن محــل المقارن ــق القواني تتف
بالإجــراء البديــل بالبحــث فــي مــدى كفايتــه لضمــان أغــراض التحقيــق؛ لأن ذلــك هــو الفاصــل بيــن 
وضــع المتهــم تحــت الإجــراء البديــل أو وضعــه رهــن التوقيــف الاحتياطــي. ولخصوصيــة تلــك 
المبــررات فــي كل قانــون مــن القوانيــن محــل الدراســة، ســوف يتــم تناولهــا بشــكل مســتقل، وذلــك 

علــى النحــو الآتــي:

أولاً- في النظام السعودي:

ــي النظــام  ــف الاحتياطــي ف ــه التوقي ــن أجل ــذي شــرع م ــق الغــرض ال ــل مصلحــة التحقي تمث
الإجرائــي الســعودي، إذ نصّــت المــادة )20)( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة علــى أن "للمحقــق 
ــب المتهــم - أن  ــى طل ــاءً عل ــاء نفســه أو بن ــي أي وقــت - ســواء مــن تلق ــة، ف ــى القضي ــذي يتول ال
يأمــر بالإفــراج عــن المتهــم إذا وجــد أن توقيفــه ليــس لــه مســوغ، وأنــه لا ضــرر علــى التحقيــق 
ــب  ــاؤه، بشــرط أن يتعهــد المتهــم بالحضــور إذا طل ــه أو اختف مــن إخلاء ســبيله، ولا يخُشــى هرب

منــه ذلــك"

المظالم  ديوان  عليه  أكد  ما  وهذا  المحقق،  إلى سلطة  يعود  أمر  هو  التحقيق  وتقدير مصلحة 
بقوله: "تقدير مدى كفاية الأدلة ومصلحة التحقيق هما سلطة تقديرية لجهة التحقيق لا يترتب على 
بالسلطة من قبلها بألا تقصد من التوقيف تحقيق  ممارستها مسائلتها ما لم يتبين أن هناك انحرافاً 
المصلحة العامة، أو أن تقصد منه تحقيق هدف آخر غير الهدف الذي أقره النظام، والقول بخلاف 
ذلك يترتب عليه غل يد جهات الضبط والتحقيق عن أداء واجبها بتتبع المنحرفين والتحقيق معهم، 
ولا يستثني إلا حالة الانحراف بالسلطة")مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة من ديوان 

المظالم لعام 1431هـ، رقم القضية 2369 / ) / ق، عام 427)هـ، ج6، ص64)2(.
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ومصلحــة التحقيــق قــد تتمثــل فــي أمــور عــدة منهــا: إرضــاء الشــعور بالعدالــة وبــث الطمأنينــة 
ــه  ــي علي ــردود العامــة ومــن ردة فعــل المجن ــة المتهــم مــن ال ــراد المجتمــع، وحماي ــي نفــوس أف ف
أو ذويــه ومــن أجــل حفــظ الأمــن العــام للدولــة. وكذلــك ضمــان سلامــة التحقيــق، والحيلولــة دون 
تمكــن المتهــم مــن الهــرب أو المنــع مــن تشــويه أدلــة الجريمــة والعبــث بهــا أو التأثيــر علــى الشــهود 

)المنصــوري، والعانــي، 2023، ص535)

ثانياً- في القانون الفرنسي:

توســع المشــرع الفرنســي فــي مبــررات الحبــس المؤقــت، والتــي ذكرهــا بالمــادة )44) / )) 
وهــي "الحفــاظ علــى الأدلــة أو القرائــن الماديــة اللازمــة لظهــور الحقيقــة؛ ومنــع الضغــط علــى 
الشــهود أو الضحايــا وكذلــك عائلاتهــم؛ ومنــع التشــاور الاحتيالــي بيــن الشــخص المتهــم وشــركائه 
أو المتواطئيــن معــه؛ حمايــة الشــخص قيــد التحقيــق؛ ضمــان بقــاء الشــخص قيــد التحقيــق متاحًــا 
ــتمر  ــتثنائي والمس ــد للإخلال الاس ــع ح ــا؛ ووض ــع تجديده ــة أو من ــد للجريم ــع ح ــم؛ وض للمحاك
بالنظــام العــام الناجــم عــن خطــورة الجريمــة أو ظــروف ارتكابهــا أو مــدى الضــرر الــذي تســببت 
فيــه. وهــذا الاضطــراب لا يمكــن أن ينجــم عــن التغطيــة الإعلاميــة للقضيــة وحدهــا. ومــع ذلــك، 

لا تنطبــق هــذه الفقــرة فــي القضايــا الجنحيــة"

ــل  ــه جع ــف، إلا أن ــررات التوقي ــي مب ــن توســع المشــرع الفرنســي ف ــى الرغــم م ــن وعل ولك
الحبــس المؤقــت هــو الاســتثناء والمراقبــة القضائيــة هــي الأصــل، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 
44) مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي علــى: "لا يؤمــر بالحبــس الاحتياطــي أو بإطالــة 

مدتــه إلا إذا تبيــن مــن عناصــر وظــروف واضحــة أنــه يعــد الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق هــدف أو 
أكثــر مــن أهــداف الحبــس الاحتياطــي، وأن هــذه الأهــداف لا يمكــن تحقيقهــا فــي حالــة الخضــوع 

للرقابــة القضائيــة والالتــزام بالبقــاء فــي المســكن مــع الخضــوع للرقابــة الإلكترونيــة"

ثالثاً- في القانون الأمريكي:

ــي  ــة ف ــة القضائي ــون الأمريكــي إخضــاع المتهــم للمراقب ــي القان ــط القضائ ــى الضاب يجــب عل
حــال قــرر بموجــب ســلطته التقديريــة  عــدم كفايــة  الافــراج عــن المتهــم بنــاءً علــى تعهــد شــخصي، 
أو علــى ســند مثــول غيــر مضمــون لضمــان مثولــه أمــام القضــاء فــي المحاكمــة، أو للحفــاظ علــى 

. سلامــة المجتمــع أو أفــراده 

كمــا يجــب علــى الضابــط القضائــي، عنــد تحديــد مــا إذا كانــت هنالــك شــروط إطلاق ســراح 
ــة، أن  ــة أو العام ــة الخاص ــوب والسلام ــو مطل ــا ه ــخص كم ــول الش ــول مث ــكل معق ــن بش تضم
يأخــذ فــي الاعتبــار أربعــة عوامــل تشــمل: طبيعــة وظــروف الجريمــة محــل الاتهــام، وزن الأدلــة 
المقامــة ضــد المتهــم، ســمات الشــخص وتاريخــه الإجرامــي، وطبيعــة ودرجــة الخطــر الــذي قــد 
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ــه أي شــخص أو المجتمــع مــن جــراء إطلاق ســراحه  يتعــرض ل
وباســتعراض التشــريعات الــثلاث، نجــد أن بعضهــا توســع فــي ذكــر مبــررات التوقيــف، وبعضهــا 
ــو  ــثلاث ه ــن ال ــه القواني ــق علي ــا تتف ــن م ــررات دون الأخــرى، ولك ــض المب ــى بع ــا عل أقتصره
ــن  ــة. ولك ــة القضائي ــه تحــت المراقب ــم أو لوضع ــف المته ــرراً لتوقي ــق مب ــار مصلحــة التحقي اعتب
ــة  ــى المراقب ــررات يســري عل ــف الاحتياطــي مــن مب ــى التوقي ــا يســري عل ــأن م ــول ب إذا كان الق
القضائيــة، إلا أن هنالــك ولا شــك فــوارق تفرضهــا طبيعــة كل مــن التدبيريــن، فــإذا كان منــع المتهــم 
مــن الفــرار أو التأثيــر فــي ســير التحقيــق أو فــي الشــهود، هــي المبــرر للتوقيــف الاحتياطــي، فــإن 
هــذه المبــررات لا تصلــح دائمــاً فيمــا يتعلــق بالمراقبــة القضائيــة، إذ إن هــذا التدبيــر لا يمنــع المتهــم 
مــن التنقــل أو مــن التواصــل واللقــاءات مــع الأشــخاص، إلا إذا تضمــن الأمــر بالمراقبــة تحديــد هــذا 

الأمــر وتقييــده )شــكيب، 9)20، ص470)

ــر  ــدار الأمـ ــة بإصـ ــة المختصـ ــزام الجهـ ــى إلـ ــعودي علـ ــم السـ ــص المنظـ ــرح أن ينـ ونقتـ
بالمراقبـــة القضائيـــة -حـــال العمـــل بهـــا– عنـــد البحـــث فـــي مـــدى كفايتهـــا لتحقيـــق أغـــراض 
ـــي-  ـــون الأمريك ـــي القان ـــال ف ـــو الح ـــا ه ـــوص -كم ـــه الخص ـــى وج ـــق عل ـــم التحق ـــق، أن يت التحقي

مـــن توافـــر شـــرطين، وهمـــا:

أن تكـــون التزامـــات المراقبـــة القضائيـــة كافيـــة ومجديـــة ومـــن شـــأنها أن تحقـــق الأهـــداف . )
ـــي  ـــم ف ـــول المته ـــان مث ـــا ضم ـــا، وأهمه ـــى تحقيقه ـــي إل ـــف الاحتياط ـــعى التوقي ـــي يس الت
المحاكمـــة كمـــا هـــو مطلـــوب، وضمـــان تحقـــق الســـلامة الخاصـــة أو العامـــة، أو أي 
ـــارة  ـــابق الإش ـــباب الس ـــن الأس ـــك م ـــر ذل ـــهود وغي ـــى الش ـــر عل ـــع التأثي ـــر كمن ـــبب أخ س

ـــا.  إليه

ألا تكــون الجريمــة مــن الجرائــم الكبيــرة الموجبــة للتوقيــف، علــى أن يتــم إعــادة النظــر . 2
فــي تحديــد هــذه الجرائــم علــى أضيــق نطــاق ممكــن.

الفرع الثالث: المدة التي يخضع فيها المتهم للمراقبة القضائية:

ــم  ــا المتهـ ــع فيهـ ــي يخضـ ــدة التـ ــي المـ ــعودي أو المشـــرع الأمريكـ ــم السـ ــدد المنظـ ــم يحـ لـ
للإفـــراج المؤقـــت أو للمراقبـــة القضائيـــة، فهـــذه المـــدة ترتبـــط بطبيعـــة الحـــال بفتـــرة مـــا قبـــل 
ـــرر  ـــا ق ـــى م ـــم مت ـــتئناف الحك ـــة باس ـــا والمتعلق ـــي تليه ـــرة الت ـــها، والفت ـــة نفس ـــة، والمحاكم المحاكم
القاضـــي المختـــص ذلـــك. وبنـــاء علـــى ذلـــك، يبقـــى المتهـــم تحـــت الإفـــراج المشـــروط إذا تـــم 
اللجـــوء إليـــه إلـــى أن يصـــدر حكـــم نهائـــي بـــات فـــي موضـــوع الدعـــوى، إلا إذا ألغـــي بســـبب 

عـــدم التـــزام المتهـــم بالشـــروط المفروضـــة عليـــه.
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ــي  ــة ف ــة القضائي ــم للمراقب ــا المته ــي يخضــع فيه ــدة الت ــم يحــدد الم ــون الفرنســي فل ــا القان أم
الجنايــات، بينمــا حددهــا فــي الجنــح؛ إذ نمــصّ علــى أنــه لا يجــوز تمديدهــا لأكثــر مــن شــهرين وفــي 
نطــاق شــروط محــددة، أمــا بعــد انتهــاء التحقيــق فتحــال الدعــوى إلــى محكمــة الجنــح، وبهــذا تنتهــي 

المراقبــة القضائيــة )الشــريف، 2002، ص6)

أما عن تفسير عدم تحديد هذه المدة في الجنايات، فيردها الفقه إلى أن المراقبة القضائية تعد 
بمثابة المنحة للمتهم؛ لأنها لا تسلب حريته كالحبس، على خلاف الحبس الاحتياطي الذي يمكن أن 
تصل مدته إلى ستة أشهر أو يزيد. لذلك من مصلحة المتهم أن يكون مقيد الحرية خلال فترة التحقيق 
بدلاً من أن يكون مسلوباً إياها )صعب، 9)20، ص473(. أما في الجنح فإنه وإن كانت المراقبة أقل 
صعوبة من التوقيف الاحتياطي، فإن فيها تقييداً للحرية. وتحديد المدة في الجنح وهي من الجرائم 
القليلة الخطورة ضروري لتفادي أن تتحول المراقبة القضائية عن أغراضها، فتصبح وسيلة إكراه 
يستعملها المحقق بمواجهة المتهم عوضاً عن استعمالها للتقليل من مدة وعدد الموقوفين احتياطياً 

 .)Borricand and Simon, 2000, p. 351(

ونــرى صــواب منهــج كل مــن النظــام الســعودي والقانــون الأمريكــي فــي عــدم تحديــد 
ســقف زمنــي للإفــراج المؤقــت أو المشــروط، والــذي يتوافــق مــع الموقــف الفرنســي فيمــا يتعلــق 
ــي  ــف ف ــة للتوقي ــر الموجب ــم غي ــع الجرائ ــه بالنســبة لجمي ــا نوصــي بالأخــذ ب ــات، وهــو م بالجناي
ــي  ــة - حــال تبن ــة القضائي ــد مــدة للمراقب ــم عــدم تحدي ــث يكــون مــن الملائ النظــام الســعودي، حي
ــك أن  ــوى. ذل ــوع الدع ــي موض ــات ف ــي ب ــم نهائ ــدر حك ــى أن يص ــة - إل ــة القضائي ــام الرقاب نظ
المراقبــة القضائيــة ليســت إجــراء يكفــل إجــراءات التحقيــق فحســب، بــل يعتبــر أيضــاً إجــراء ذا 
طبيعــة وقائيــة وعلاجيــة واصطلاحيــة، ومــن ثــم فهــو بحاجــة إلــى الوقــت الكافــي حتــى تتحقــق 

ــه. ــك الأغــراض من كل تل

الفرع الرابع: ضرورة استجوا	 المتهم قبل اتخاذُ الإجراءات البديلة بحقه:

يعـد الاسـتجواب مـن أهـم الشـروط المتطلبـة لفـرض المراقبـة القضائيـة إن لـم يكـن أهمهـا 
علـى الإطلاق، علـى اعتبـار أن القاضـي يعتمـد باتخـاذ قـراره بفـرض أي تدبيـر مـن التدابير، على 
معرفـة كافـة الظـروف المحيطـة بالمدعـى عليه، ليتسـنى له اتخـاذ التدبير الأكثر ملاءمـة مع الحالة 
المعروضـة عليـه، وبمـا يحقـق مصلحـة المجتمـع ومصلحـة المتهـم معـاً. فالقاعـدة "لا إجـراء بديل 
للتوقيـف بـدون جـواز توقيـف ولا توقيـف إلا بعـد اسـتجواب" )الدبعـي، 6)20، ص77(. وقـد 
كرسـت المـادة )113( مـن نظام الإجـراءات الجزائية قاعدة "لا توقيف إلا بعد اسـتجواب"، فنصت 
علـى أنـه "إذا تبيـن بعـد اسـتجواب المتهـم أو فـي حال هربه إن الأدلـة كافية ضده فـي جريمة كبيرة 
أو كانـت مصلحـة التحقيـق تسـتوجب توقيفـه علـى المحقـق إصـدار أمـر بتوقيفـه مـدة لا تزيـد عـن 

خمسـة أيـام مـن تاريـخ القبـض عليه"
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ــة الفرنســي  ــك يســتفاد مــن أحــكام المــواد )139و)4)( مــن قانــون الإجــراءات الجنائي وكذل
أن المحاكــم لا تســتطيع أن تضــع المتهــم تحــت التزامــات المراقبــة القضائيــة بشــكل ســابق علــى 

(Crim.11 mars 1986: Bull. Crim 24 juin 1986( الاســتجواب

كذلك لا يمكن للضابط القضائي بموجب القانون الأمريكي أن يأمر باحتجاز شخص أو إطلاق 
سراحه – بالإفراج المشروط أو بغيره - بانتظار المحكمة إلا بعد مثول هذا الشخص أمامه كمقبوض 

، وهذا بطبيعة الحال لا يكون إلا بعد استجواب. عليه 

المطلب الثاني: الشروط الشكلية

ــة،  ــة القضائي ــر بالمراقب ــة بالســلطة المختصــة بالأم الشــروط الشــكلية هــي الشــروط المتعلق
ــة ــة القضائي ــرار المراقب وتســبيب ق

الفرع الأول: السلطة المختصة بالأمر بالمراقبة القضائية

ــة،  ــثلاث محــل الدراســة علــى جعــل الأمــر بالإجــراء البديــل لجهــة قضائي ــن ال تتفــق القواني
ــك أن  ــي ذل ــذا الإجــراء، ويرجــع الســبب ف ــي اتخــاذ ه ــط الجنائ ــم لا يجــوز لرجــل الضب ــن ث وم
ــرد،  ــة الف ــى حري ــوداً عل ــل قي ــات تمث ــب التزام ــة ترت ــة القضائي ــك الرقاب ــت وكذل ــراج المؤق الإف
ولهــذا ينحصــر الأمــر بــه لجهــة قضائيــة تتصــف بالحيــاد والموضوعيــة. ومــع ذلــك نجــد أن هنــاك 

ــد تلــك الجهــة القضائيــة تبايــن بيــن التشــريعات الإجرائيــة الــثلاث فــي تحدي

أولاً- السلطة المختصة في الإفراج المؤقت في النظام السعودي:

إن المختــص بإصــدار قــرار الإفــراج المؤقــت عــن المتهــم قبــل المحاكمة فــي النظــام الإجرائي 
الســعودي هــو المحقــق، ويكــون هــذا الافــراج إمــا بمبــادرة مــن المحقــق نفســه أو بنــاء علــى طلــب 
ــا،  ــارة له ــابق الإش ــة الس ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــادة )20)( م ــب الم ــك بموج ــم، وذل المته
وقاضــي الموضــوع فــي مرحلــة المحاكمــة بموجــب المــادة )123( مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة 
الســعودي، والتــي تنــص علــى أنــه "إذا أحيــل المتهــم إلــى المحكمــة يكــون الإفــراج عنــه إذا كان 

موقوفـًـا، أو توقيفــه إذا كان مفرجًــا عنــه، مــن اختصــاص المحكمــة المحــال إليهــا. ..."

ثانياً- الجهة المختصة بالأمر بالمراقبة القضائية في القانون الفرنسي: 

جعلت المادة )138( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الأمر بالمراقبة القضائية لقاضي 
التحقيق، والذي يتخذ قراره بعد تلقي طلبات المدعي العام، ويجوز أن يصدر الأمر أيضاً من قاضي 
الحريات والتوقيف، ويمكن اتخاذه أيضاً من قبل غرفة التحقيق أو المحكمة المختصة بنظر طلب 
الإفراج في ضوء ما أوردته المادتان )4) - ) و48) - ) من قانون الإجراءات الجنائية. ويجوز 
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لغرفة التحقيق أيضاً، إذا ثبت لديها عدم قانونية الاحتجاز السابق للمحاكمة، أن تأمر من تلقاء نفسها 
الخصوص  ذلك على وجه  بما في  القضائية،  المراقبة  قيد  المتهم، ووضعه  بالإفراج عن شخص 

.)Crim. 18 mai 1993, nº 93-80.508, Bull. crim. nº 183.( الالتزام بتقديم كفالة

ولا بــد مــن الإشــارة هنــا إلــى دور ومهمــة قاضــي الحريــات والتوقيــف فــي القانــون الفرنســي، 
وذلــك لمــا ينطــوي عليــه مــن مزايــا؛ إذ تتمثــل المهمــة الرئيســة لقاضــي الحريــات والتوقيــف فــي 
ــن  ــراج ويتعي ــة، أو بالإف ــة القضائي ــده، أو بالمراقب ــي، أو تمدي ــس الاحتياط ــر الحب ــدار أوام إص
عليــه تضميــن كل أمــر بالأســباب القانونيــة والواقعيــة التــي دعتــه لاتخــاذ أي مــن هــذه القــرارات، 
كمــا أن قاضــي الحريــات والتوقيــف لا يعتبــر ســلطة اتهــام أو تحقيــق ممــا يعطــي ثقــة أكبــر فــي 
اســتقلاله وحيــاده ونزاهتــه. كمــا يســهم هــذا النظــام فــي فاعليــة نظــام العدالــة الجنائيــة، إذ بإمــكان 
هــذا القاضــي المتفــرغ أن ينظــر بفاعليــة أكبــر فــي كافــة المســائل المتعلقــة بالتوقيــف الاحتياطــي 

أو المراقبــة القضائيــة )حســين، 2022، ص596)

ثالثاً- الجهة المختصة بالأمر بالمراقبة القضائية في القانون الأمريكي: 

بالرجــوع  للبــاب الثامــن عشــر مــن قانــون الولايــات المتحــدة، نجــد أن القســم 3141 قــد نــص 
علــى بعــض الاحــكام العامــة المتعلقــة بســلطة الإفــراج عــن المتهــم أو احتجــازه خلال فتــرة انتظــار 
المحاكمــة وفتــرة صــدور الحكــم أو الاســتئناف.  كمــا تضمــن تحديــد الجهــة أو الشــخص المختــص 
ــم تتــم الإشــارة  بإصــدار الأمــر بالمراقبــة القضائيــة وهــو الضابــط القضائــي، ويقصــد بــه "مــا ل
إلــى خلاف ذلــك، أي شــخص أو محكمــة مرخــص لهــا بموجــب القســم 3041 مــن هــذا العنــوان، 
أو القواعــد الفيدراليــة للإجــراءات الجنائيــة، باحتجــاز شــخص أو إطلاق ســراحه قبــل المحاكمــة أو 
إصــدار الحكــم أو فــي انتظــار الاســتئناف فــي محكمــة الولايــات المتحــدة، وأي قــاضٍ فــي المحكمــة 

العليــا لمقاطعــة كولومبيــا".  

وقــد أعطــى القانــون للضابــط القضائــي الــذي يتمتــع بصلاحيــة القبــض بموجــب أحــكام هــذا 
ــإطلاق ســراح هــذا الشــخص  ــه، أن يأمــر ب ــذي يحُضــر أمامــه شــخص مقبــوض علي القســم، وال
كمــا يجــب علــى الضابــط  أو باحتجــازه فــي انتظــار المحاكمــة 
ــة علــى جريمــة مــا، أو الضابــط القضائــي فــي  ــة أصلي ــة قضائي القضائــي فــي محكمــة ذات ولاي
محكمــة الاســتئناف الفيدراليــة، أن يأمــر بــإطلاق ســراح الشــخص أو احتجــازه خلال فتــرة انتظــار 

فــرض الحكــم أو تنفيــذه، أو خلال فتــرة انتظــار اســتئناف الإدانــة 
وبالمقارنــة بيــن التشــريعات الثلاثــة، نجــد أن الأمــر بالإفــراج المؤقــت يعــود فــي النظــام الإجرائــي 
الســعودي لــكل مــن جهتــي التحقيــق والحكــم. أمــا ســلطة الأمــر بالمراقبــة القضائيــة فــي التشــريعين 
الفرنســي والأمريكــي، فيعــود إلــى ســلطة قضائيــة مســتقلة عــن ســلطة الاتهــام والمحاكمــة. وعلــى 
الرغــم مــن أن لعضــو النيابــة العامــة فــي النظــام الســعودي الصفــة القضائيــة وليــس التنفيذيــة، فإنــه 
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مــن الأفضــل عنــد تبنــي العمــل بنظــام المراقبــة القضائيــة أن تنقــل صلاحيــة تحديــد الالتزامــات 
ــن  ــي القانوني ــر ف ــو الأم ــا ه ــتقل، كم ــي مس ــى قاض ــق إل ــن المحق ــم م ــى المته ــرض عل ــي تف الت
الفرنســي والأمريكــي، ذلــك لأن النيابــة العامــة هــي جهــة تجمــع بيــن ســلطتي التحقيــق والادعــاء 
العــام )المــادة 3 مــن نظــام النيابــة العامــة(. واجتمــاع هاتيــن الصفتيــن قــد يجعــل مــن النيابــة العامــة 
ــة مــن هــذه المراحــل )التحقيــق والادعــاء(  خصمــاً وحكمــاً فــي ذات الوقــت، كمــا أن لــكل مرحل

أســلوبها وثقافتهــا الخاصــة )نمــور، ))20، 336)

الفرع الثاني: تسبيب قرار المراقبة القضائية:

الجهة  إليها  استندت  التي  القانونية والموضوعية،  بيان الأسباب والدوافع  بالتسبيب  المقصود 
المختص بإصدار القرار )الجوخدار،))20، 433(، وللقوانين المقارنة مواقف متباينة من موضوع 
التسبيب، فبينما يستوجب القانون الفرنسي التسبيب سواء عند فرض الرقابة القضائية أو عند إصدار 
قرار  في  التسبيب  السعودي  والنظام  الأمريكي  القانون  من  كل  يستوجب  المؤقت،  بالحبس  قرار 

التوقيف دون قرار الإفراج المشروط أو المؤقت، ونوضح ذلك في الآتي:

أولاً- عدم تطلب التسبيب في النظام السعودي والقانون الأمريكي:

ــوب أن  ــى وج ــة عل ــراءات الجزائي ــام الإج ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )79( م ــت الم نص
ــف".  ــا "تســبيب أمــر التوقي ــي مــن بينه ــات والت ــد مــن المتطلب ــى العدي ــف عل يشــتمل أمــر التوقي
أمــا بالنســبة لأمــر الإفــراج المؤقــت، فلــم يتضمــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة أو لائحتــه التنفيذيــة 

النــص صراحــة علــى مــا يوجــب تســبيبه.

كذلك الأمر في القانون الأمريكي فقد نص في القسم § 3142 من الباب الثامن عشر من قانون 
الولايات المتحدة على ضرورة تسبيب أمر الاحتجاز دون أمر الإفراج المشروط، حيث يجب على 
مكتوب  وبيان  للوقائع  مكتوبة  نتائج  تضمين   )((" الاحتجاز  أمر  إصدار  عند  القضائي  الضابط 
بأسباب الاحتجاز؛ ..."  ويمكن تفسير ذلك في أن القانون الأمريكي 
يعتبر أن الأصل هو المراقبة القضائية، ومن ثم فإن اللجوء للحبس الاحتياطي يفترض عدم توافر 

شروط المراقبة القضائية أو عدم كفاية الالتزامات التي تفرضها.

 ثانياً- وجو	 تسبيب قرار المراقبة القضائية في القانون الفرنسي:

تطلبــت المــادة )137( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي تســبيب أمــر المراقبــة 
القضائيــة، وذلــك علــى أن يبــرر هــذا الإجــراء بضــرورات التحقيــق أو إمكانيــة إظهــار الحقيقــة 
أو التأثيــر علــى الشــهود أو كإجــراء أمــن )العبــد الواحــد، 9)20، ص473(. كمــا أوجــب أيضــاً 
بموجــب المــواد )143 / ) و 44)(، تســبيب عــدم اللجــوء إلــى نظــام المراقبــة القضائيــة، واللجــوء 
إلــى الحبــس الاحتياطــي، كــون المشــرع الفرنســي يعتبــر أن المراقبــة القضائيــة هــي الأصــل، وأن 
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ــي  ــر، ف ــار أخي ــه إلا كخي ــى الحبــس الاحتياطــي هــو الاســتثناء، ولا يجــوز اللجــوء إلي اللجــوء إل
ــاً  ــة المرجــوة منهــا.  وتطبيق ــة، أو عــدم تحقيقهــا الغاي ــة القضائي حــال عــدم توافــر شــروط المراقب
لذلــك قــررت محكمــة النقــض الفرنســية أنــه لا يجــوز حبــس المتهــم الخاضــع للمراقبــة القضائيــة 

ــه )سلامــة، 1983، ص6))) إلا إذا أخــل بالالتزامــات المفروضــة علي

وكمـا تبايـن موقـف القوانيـن مـن ضـرورة تسـبيب قـرار المراقبـة القضائيـة، فقـد انقسـم الفقـه 
كذلـك إلـى فريقين: فريق مؤيد للموقف الفرنسـي القاضي بضرورة تسـبيب أمـر المراقبة القضائية، 
مبـرراً ذلـك بـأن التسـبيب يقيـد سـلطة متخـذ القـرار عنـد اللجـوء لهـذا الإجـراء، بحيـث لا يمكـن 
فرضـه إلا إذا كان الوسـيلة الوحيـدة لتحقيـق مصلحـة التحقيـق )شـمس الديـن، 2)20، ص256(. 
وبيـن مؤيـد للمنهـج الأمريكـي الـذي لا يتطلـب التسـبيب عنـد اللجـوء للإجـراءات البديلـة، مبـرراً 
ذلـك بـأن الإعفـاء من التسـبيب يشـجع على تطبيـق المراقبة القضائيـة على حالات كثيـرة، وبالتالي 

تحاشـي الأمـر بالتوقيـف )العبـد الواحـد، 9)20، ص473(.

ونتفــق مــع هــذا الــرأي الأخيــر والــذي مــن شــأنه الحــد  مــا أمكــن مــن اللجــوء إلــى التوقيــف 
ــة التــي مــن شــأنها أن تكفــل مــن جهــة  الاحتياطــي وآثــاره الســلبية، واللجــوء إلــى التدابيــر البديل

حريــة المتهــم، وتكفــل ومــن جهــة ثانيــة امتثالــه لإجــراءات التحقيــق.

المطلب الثالث: إلغاء المراقبة القضائية: 

تختلــف الأنظمــة المقارنــة فــي صــورة الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة التدابيــر المفروضــة 
علــى المتهــم، فبينمــا يقــرر كل مــن النظــام الســعودي والقانــون الفرنســي إلغــاء الإفــراج المؤقــت، 
يقــرر القانــون الأمريكــي بالإضافــة إلــى ذلــك مســائلة المتهــم عــن جريمــة ازدراء المحكمــة، ونبيــن 

ذلــك علــى النحــو الآتــي:

الفرع الأول: إلغاء الإفراج في النظام السعودي:

لا يحــول أمــر الإفــراج عــن المتهــم، دون إصــدار المحقــق أمــراً جديــداً بالقبــض عليــه 
وتوقيفــه، وعلــة ذلــك، هــو الطابــع التقديــري لــكل مــن التوقيــف الاحتياطــي والأفــراج. ولعــل مــن 
ــى التوقيــف انتهاكــه  ــه إل ــى إعــادة المتهــم المفــرج عن ــد تحمــل المحقــق عل أهــم الأســباب التــي ق
ــه الهــرب،  ــه أمــام المحقــق، رغــم اســتدعائه، أو محاولت ــه، كعــدم امتثال ــر المفروضــة علي للتدابي

ــة. ــن نظــام الإجــراءات الجزائي ــادة )22)( م ــك بموجــب الم وذل

الفرع الثاني: إلغاء الإفراج في القانون الفرنسي:

ـــراءات  ـــون الإج ـــن قان ـــادة )4) - 2 م ـــن الم ـــرة ))( م ـــاذاً للفق ـــق، إنف ـــي التحقي ـــوز لقاض يج
ــراً  ــدر أمـ ــة، أن يصـ ــة القضائيـ ــات المراقبـ ــن التزامـ ــاً مـ ــم طوعـ ــرب المتهـ ــة، إذا تهـ الجنائيـ
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فـــي مواجهتـــه بالإحضـــار أو القبـــض. كمـــا يجـــوز لـــه إحالـــة المســـألة إلـــى قاضـــي الحريـــات 
والتوقيـــف، الـــذي يصـــدر بـــدوره أمـــراً بإيـــداع المتهـــم قيـــد الحبـــس المؤقـــت قبـــل المحاكمـــة، 
ـــواردة  ـــددة ال ـــرات المح ـــاة الفت ـــع مراع ـــة، وم ـــة المرتكب ـــتحقة للجريم ـــة المس ـــت العقوب ـــا كان مهم

بالمـــادة )4) - 3 مـــن ذات القانـــون.

بالحبس  والأمر  القضائية  المراقبة  تدبير  إلغاء  أمر  لإصدار  يشترط  أنه  سبق،  مما  ويستنج 
 Crim. 15 avr. 1991,( المؤقت ثبوت مخالفة المتهم إرادياً وعمدياً للالتزامات المفروضة عليه
nº 91-80.650, Bull(. ومن ثم يعفى المتهم من هذا الجزاء إذا ثبت أن الاخلال كان لأسباب لا 
إرادية حالت دون تنفيذ هذه الالتزامات )Champon,1997, p. 241(. على أنه لا يشترط في 
قرار الإيداع قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة كجزاء على مخالفة التزامات المراقبة القضائية تطبيقاً 
لحكم المادة )4) - 2 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون مسبباً، ويستجيب لمتطلبات المادة 
)44)( من ذات القانون بشأن أغراض الحبس المؤقت )Crim. 13 oct. 1998, Bull(، باعتبار 

أن هذا الحبس يمثل جزاءً على مخالفة التزامات تدبير المراقبة، وليس إجراءً مبدئياً يفترض فيه 
توافر متطلبات التوقيف. 

الفرع الثالث: إلغاء الإفراج والمحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة في القانون الأمريكي:

ــع  ــاً يوضــح جمي ــه بيان ــد إصــدار أمــر الإفــراج أن يضمن ــى الضابــط القضائــي عن يجــب عل
والعواقــب  المفروضــة  بالعقوبــات  الشــخص  وإعلام  الإفــراج،  لهــا  يخضــع  التــي  الشــروط 
ــكام  ــراج، وبالأح ــرة الإف ــاء فت ــة أثن ــكاب جريم ــراج، أو ارت ــروط الإف ــاك ش ــى انته ــة عل المترتب
ــا،  ــع الشــهود، أو الضحاي ــث م ــات، العب ــة التحقيق ــن أو الشــهود، عرقل ــب المحلفي ــة بترهي المتعلق
أو المخبريــن، أو الانتقــام منهــم  فــإذا مــا انتهــك المتهــم الخاضــع 
للرقابــة القضائيــة شــرط أو شــروط إطلاق ســراحه يلغــى الإفــراج عنــه ويؤمــر باحتجــازه ويحاكــم 

المحكمــة   بتهمــة ازدراء 

الخاتمة:

ـــل  ـــل أصي ـــدم كبدي ـــراء يق ـــذا الإج ـــا أن ه ـــح لن ـــة، اتض ـــة القضائي ـــتنا للمراقب ـــة دراس ـــي نهاي ف
ـــوازن  ـــى الت ـــظ عل ـــو إجـــراء يحاف ـــي والفرنســـي، وه ـــن الأمريك ـــي القانوني ـــف الاحتياطـــي ف للتوقي
بيـــن الحريـــة الفرديـــة ومتطلبـــات مصلحـــة التحقيـــق، حيـــث يخُضـــع الشـــخص المعنـــي خلال 
ـــون،  ـــي القان ـــا ف ـــات المنصـــوص عنه ـــن الالتزام ـــر م ـــزام أو أكث ـــة لالت ـــق والمحاكم ـــة التحقي مرحل
وتتطلـــب هـــذه المراقبـــة الامتثـــال لهـــذه الالتزامـــات تحـــت طائلـــة الإلغـــاء واحتجـــاز المتهـــم 

ـــم ـــة الحك ـــى نتيج ـــر عل ـــد يؤث ـــذي ق ـــر ال ـــة، الأم ـــة ازدراء المحكم ـــن جريم ـــائلته ع ومس
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أولاً- النتائج:

خلص البحث إلى النتائج الآتية:

ــذ . ) ــي، وتأخ ــي أو علاج ــج وقائ ــاء برنام ــدة لبن ــارات عدي ــة خي ــة القضائي ــر المراقب توف
ــد  ــة، وق ــد تكــون ذات طبيعــة علاجي ــة، وق ــد تكــون ذات طبيعــة تعليمي صــوراً عــدة، فق
ــي النظــام  ــه ف ــول ب ــت المعم ــراج المؤق ــر الإف ــا لا يوف ــة، بينم ــة مهني ــون ذات طبيع تك

ــق. ــام المحق ــم أم ــول المته ــن مث ــر تضم ــاً إلا تدابي الســعودي حالي

نظــام المراقبــة القضائيــة إجــراء أصيــل، فــلا تقيــد حريــة المتهــم إلا إذا ثبــت بــأن . 2
إجــراءات المراقبــة القضائيــة لا تســمح بتحقيــق أغــراض التحقيــق، علــى خــلاف ذلــك، 
لا يعــد الإفــراج المؤقــت فــي النظــام الســعودي تدبيــراً أصليــاً، إنمــا جعلــه المنظــم بديــلاً 

ــف الاحتياطــي. ــاً عــن التوقي لاحق

تتبايــن التشــريعات المقارنــة فــي اعتمــاد معيــار محــدد يتــم علــى أساســه تحديــد الجرائــم . 3
ــات  ــل، إذ أخضــع المشــرع الفرنســي الجناي ــى الإجــراء البدي ــا اللجــوء إل ــم فيه ــي يت الت
ــات، واخضــع المشــرع الأمريكــي  ــة واســتبعد المخالف ــة القضائي ــح لنظــام المراقب والجن
ــم الخطيــرة المســتثناة بنــص قانونــي، بينمــا أعتمــد  ــم باســتثناء بعــض الجرائ كل الجرائ
المنظــم الســعودي علــى تقســيم الجرائــم إلــى جرائــم كبيــرة وجرائــم غيــر كبيــرة، وأجــاز 

الإفــراج المؤقــت فــي الجرائــم غيــر الكبيــرة.

نظــراً لمــا تشــكله المراقبــة القضائيــة مــن قيــود علــى حريــة وحقــوق المتهم، فقــد أخضعته . 4
التشــريعات المقارنــة لــذات الضوابط والضمانــات المقررة للتوقيــف الاحتياطي. 

ينــاط الأمــر بفــرض المراقبــة القضائيــة فــي القوانيــن المقارنــة إلى ســلطة قضائية مســتقلة . 5
ــط  ــي، وللضاب ــون الفرنس ــي القان ــف ف ــات والتوقي ــي الحري ــي لقاض ــق، فه ــن المحق ع
القضائــي فــي القانــون الأمريكــي، أمــا فــي النظــام الســعودي فالســلطة المختصــة بإصــدار 

قــرار الإفــراج المؤقــت هــي الســلطة التــي تتولــى التحقيــق أو المحاكمــة.

ثانياً- التوصيات:

انســجاماً مــع المبــادئ التــي يقــوم عليهــا نظــام العدالــة الجنائيــة فــي المملكــة العربية الســعودية، 
أضحــى الأخــذ بنظــام المراقبــة القضائيــة ضــرورة لا غنــى عنهــا، وذلــك لمــا يمثلــه مــن معالجــة 
للعديــد مــن المشــاكل التــي قــد تنجــم التوقيــف الاحتياطــي، وانطلاقــاً مــن النتائــج التــي خلــص إليهــا 

البحــث، يوصــي الباحثــان بمــا يأتــي:
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تطويــر نظــام الإفــراج المؤقــت المعمــول بــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واعتمــاد . )
ــو  ــا ه ــرار م ــى غ ــي، عل ــف الاحتياط ــل للتوقي ــة كبدي ــة القضائي ــور للمراقب ــام متط نظ

ــة محــل الدراســة. ــن المقارن ــه فــي القواني معمــول ب

تضييــق نطــاق الجرائــم الموجبــة للتوقيــف، لتقتصــر علــى أشــد الجرائــم خطــورة . 2
وجســامة فقــط.

أن تكــون المراقبــة القضائيــة هــي الأصــل فــي النظــام الســعودي، وأن يكــون التوقيــف . 3
الاحتياطــي هــو البديــل، باعتبــاره وجعلــه آخــر التدابيــر التــي يمكــن اللجــوء إليهــا كمــا 

هــو الحــال فــي القانــون الفرنســي والأمريكــي.

اســتحداث ســلطة يعهــد إليهــا بإصــدار كل مــن أمــر المراقبــة القضائيــة وأمــر التوقيــف . 4
الاحتياطــي فــي النظــام الســعودي، بحيــث تكــون مســتقلة عــن جهــة التحقيــق والادعــاء، 

علــى غــرار قاضــي الحريــات والتوقيــف المعمــول بــه فــي القانــون الفرنســي.

اســتحداث التزامــات للرقابــة القضائيــة مــن شــأنها بنــاء برنامــج وقائــي أو علاجــي فــي . 5
النظــام الســعودي، كالالتزامــات ذات الطبيعــة التعليميــة، أو العلاجيــة، أو المهنيــة، أو تلك 
المتعلقــة بضمــان حقــوق الضحيــة، كمــا هــو الحــال فــي القانونيــن الفرنســي والأمريكــي.
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Judicial Control as an Alternative to  Pretrial Detention 
in Saudi Law "A Comparative Analytical Study with 

French and American Laws"

Jalal H. Sahlool(((

Moustafa M. Bitar(2(

Abstract:

This comparative analytical study aims to provide an overview of 
conditional release, which represents one of the most important alternatives 
to pretrial detention in modern comparative legislation. 

The study addresses some of the key aspects related to judicial control, 
such as its concept, obligations, and regulations, in both French and 
American laws compared to Saudi law. The study aims primarily to consider 
the possibility of benefiting from French and American laws to find an 
alternative that reduces the complete reliance on the system of mandatory 
detention in major crimes that is in effect in the Kingdom Saudi Arabia. 
The study concluded by presenting a proposal that recommends adopting 
conditional release as an alternative to pretrial detention in the Saudi law, 
subject to certain conditions.

Keywords: Conditional Release, Alternatives to Pretrial Detention, 
Rights of the Accused.

((( Faculty of Law - King Abdulaziz University )Jeddah - K.S.A(
 jsahlool@kau.edu.sa

(2( Faculty of Law - King Abdulaziz University )Jeddah - K.S.A(


